
 بيان البعثة الدولية الخاصة بالمعهد الديمقراطي الوطني
 2009الانتخابات النيابية في لبنان لعام  لمراقبة

  2009 حزيران 8بيروت، في 

  

  خلاصة تنفيذية. 1
  

 عن البعثة الدولية التي انتدبها المعهد الديمقراطي الوطني لمراقبة الانتخابات البرلمانية في صدر هذا البيان الأولي

 كافةفي  أعضاؤها وتنقّل، 2009 حزيران 9 و3وقد زارت هذه البعثة لبنان بين . 2009 حزيران 7بنان، في ل

   . المناطق اللبنانية

  

، )الولايات المتحدة الأميركية(روبن كارناهان، وزيرة خارجية ولاية ميسوري شارك في قيادة البعثة كل من 

سنونو، جون  السابقة للحزب الديمقراطي الجديد في كندا، ووالرئيسة الكندي سابقاًن، عضو البرلمان فلوأودري مكل

هذا وضمت البعثة أيضاً . عضو مجلس الشيوخ سابقاً، وفرانك وزنر، السفير الأميركي الأسبق في مصر والهند

خبراء برلمانات كندا ونيجيريا والسويد وتركيا، ومسؤولين في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وأعضاء في 

فريقيا، وآسيا، افي الشؤون الإقليمية والانتخابية والإعلام، وناشطين في جمعيات حقوق الإنسان توافدوا من 

  . وأوروبا، وأميركا الشمالية والجنوبية

  

لانتخابات، نُظّمت إحداهما  المرحلة ما قبلالتي بذلتها بعثتان سابقتان  إلى الجهود  الدوليةالبعثةخلاصات استندت 

 يواظبون مراقبين على الأمد الطويلثمانية  وفريق من ،2009 آذار 30منذ و.  في أيارشهر آذار والأخرىفي 

والمعهد منظمة غير حكومية . بتكليف من المعهد الديمقراطي الوطني، على مراقبة العملية الانتخابية في لبنان

ياسية والمجتمع المدني في البلاد منذ العام ، تتعاون مع مختلف القوى الفاعلة في الأحزاب الس في لبنانمرخّصة

في وتعزيز قدراته م المجتمع المدني يعمل المعهد في سبيل دع. 2001، ولها مكتب في بيروت منذ العام 1995

جتمع قائم ، وعملية الإصلاح الانتخابي، وغيرها من العناصر المطلوبة لإنشاء مؤسسات ديمقراطية متينة وملبنان

  .تقرارعلى السلم والاس

  

التقى أعضاء البعثة، قبيل الانتخابات، بممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعة المحلية الموكل 

لحملات وهيئة الإشراف على اإليها مراقبة الانتخابات والحكومة الحالية ومسؤولين عن إدارة الشؤون الانتخابية 

 في مختلف زيارة حوالى ثلاثمئة مركز اقتراعالدوليون بالمراقبون  فقد قام  نفسه،يوم الانتخاباتأما في . الانتخابية

  . أنحاء البلاد
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إثبات دعم المجتمع الدولي المستمر لتطوير العملية الديمقراطية في لبنان، وإجراء تقييم حيادي تهدف البعثة إلى 

 ملتزماًعهد الديمقراطي الوطني أنشطته في هذا الإطار، نفّذ الم.  حزيران7للانتخابات النيابية التي جرت في 

  . المراقبة الدولية للانتخاباتاللبنانية وإعلان مبادئالدولة بقوانين 

  

  : خلاصة الملاحظات

 قانونالعملية ه  هذرعىوقد .  حزيران لانتخاب برلمان جديد7توجه الشعب اللبناني إلى صناديق الاقتراع يوم 

 ولا شك في أن هذا الأمر يمثّل خطوة .مع عليها المرشحون السياسيون كافةوإدارة انتخابية أجانتخابات جديد 

لذا يجدر . إيجابية هامة باتجاه الشفافية وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وتطوير لبنان ومؤسساته كدولة ذات سيادة

  .كلباللبنانيين أن يكونوا فخورين بالتطور الذي تحقّق على صعيد العملية الانتخابية ك

  

والمعهد الديمقراطي . لطالما كان لبنان رهناً بالأحداث الخارجية والقوى الفاعلة خارج نطاق الحدود اللبنانية

يجمعون على أن الشعب اللبناني هو، وحده، صاحب القرار للبنان، الوطني جزء من شبكة متنامية تضم أصدقاء 

  . في تقرير مستقبل بلاده

  

ى إلى اعتماد نظام انتخابي فريد من نوعه، قائم على كان تاريخ لبنان، وما يتميز به من انقسامات طائفية، قد أد

بل موعد إجراء د حددت ق نتيجة التصويت في بعض الدوائر الانتخابية قإن. توزيع المقاعد استناداً إلى الطوائف

رغم ذلك، أثبت الحماس . فسةالأطراف المتنا بين تعقد السياسية التي الاتفاقات بعض بفعلالانتخابات، وذلك 

في اليوم الانتخابي أن التنافس السياسي محتدم هذه المرة، وأن الناخبين الكثيفة مشاركة المواطنين وللانتخابات 

  .  مستقبل بلادهملتحديدينظرون إلى الانتخابات النيابية كفرصة 

  

لا أنها كانت سلمية أساساً، كما تمت إدارتها مع أن انتخابات السابع من حزيران في لبنان لم تمر دون شوائب، إ

لثقة بالعملية الانتخابية، وبالتالي تشكيل حكومة ا اً لبناءلذا من شأنها أن تشكّل أساس. على نحو جيد بشكل عام

  . جديدة

  

نفسه ، وهو ، وفي بيئة حافلة أصلاً بأقطاب مختلفة ومتعارضة، استطاع وزير الداخليةفي مثل هذا الجو التنافسي

درجة عالية تصرفه ب، من خلال كافة الأطراف السياسية البارزة أن يكسب ثقة ناشط سابق في المجتمع المدني،

إدارة الانتخابات وتنسيق الشؤون اللوجستية والأمن ب المولجة، والوزارةفضلاً عن ذلك، تمكّن الوزير . من الحيادية

  . يوم الانتخابي، من كسب ثقة الشعبفي ال

  

 وغيرها من  ولوائح الناخبينأوراق الاقتراع وقد كانت. المحددها في الموعد  معظم أقلام الاقتراع أبوابافتتحت

لاحظ المراقبون و. ة، متوافرة في معظم الأقلام التي راقبها أعضاء بعثة المعهد الديمقراطي الوطنيالمواد اللازم
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 ومندوبو الأحزاب والناخبون على في مراكز الاقتراعالعاملون  التي أبداها تفاني في العملد والالجهالحماسة و

، كما تواجد  تقريباًكما أشاروا إلى أن المراقبين المحليين كانوا متواجدين في كل المراكز الاقتراعية. السواء

 ، فأشرفوا على مجريات العملية الانتخابية،لكبرى في معظم الأقلاممندوبو الأحزاب من كل الائتلافات السياسية ا

  . وساعدوا في التخفيف من وطأة الصدامات السياسية المحتملة

  

 تقام، 2009، غير أن انتخابات العام متتاليةجرت العادة أن تُنظم الانتخابات اللبنانية على امتداد أربعة آحاد 

 في اليوم  على الأمنأوكل إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مهمة الحفاظ. وللمرة الأولى، في يوم واحد

تسهيل وصول الناخبين الذين كانوا مضطرين إلى اجتياز مسافات طويلة بهدف الانتخاب في الانتخابي، إلى جانب 

 كل من نجحثقل هذه المهمة، وهذا الحشد الذي لم يسبق له مثيل لقوى الأمن، فقد لكن بالنظر إلى . مسقط رأسهم

  .  بطريقة محترفة وفعالةمأداء مسؤولياتهباقبين، أفراد الجيش والأمن الداخلي، بحسب ملاحظات المر

  

ه كان من المتوقع أن تسبب زحمة السير مشكلة كبرى يوم الانتخابات، لم تسجل حوادث كبيرة على هذا مع أن

وفيما أثنى المراقبون على فعالية التخطيط للشؤون الأمنية . الصعيد؛ وقد بدا أن شيئاً لم يعرقل تحركات الناخبين

وجستية، والدور الإيجابي الذي أدته قوى الأمن، إلا أنهم أشاروا إلى ضرورة حصر مهمة الجيش وقوى الأمن والل

 مراكزين الانتخابيين مهمة إدارة الداخلي، في الدورات الانتخابية المقبلة، بالحفاظ على الأمن، مع تسليم المسؤول

  .  بشكل كاملالاقتراع

  

فقد لاحظ المراقبون، في العديد من . عن حدوث مشاكل على الصعيد الإداريفضلاً عن ذلك، وردت تقارير عدة 

 المواطنين وقفوا في طوابير طويلة، وأن ه، أنما حيث كان التنافس السياسي على أشدالدوائر الانتخابية، لا سي

، لا  مغادرة الأقلامبعض الناخبين حدوقد بلغ الأمر ب. بعضهم لم يتمكّن من التصويت إلا بعد مرور أربع ساعات

بل إن امتعاض البعض بسير العملية الانتخابية أدى، في مناطق أخرى، إلى مشاعر من التوتر تسببت بمشاكل 

  . طفيفة أثرت على سير العملية

  

 هوية الناخبين، إلى جانب انعدام الدقة في التأكد منطرأت عند التي لا بد من الإشارة أيضاً إلى بعض المشاكل 

أقلام الاقتراع وفي محيطها، فضلاًً  ترويج داخل كما وردت تقارير عديدة عن تنظيم حملات. ائح الناخبينلوبعض 

هذا وأشارت وسائل الإعلام إلى عدد بسيط من . توزيع مندوبي الأحزاب لمواد انتخابيةبعن تقارير أخرى تفيد 

  . حوادث العنف

  

التفاوت في حجم الدوائر  ، في مرحلة الاستعداد للانتخابات،من الشوائب البنيوية التي لاحظها المراقبون أيضاً

 .المطبوعة سلفاًالموحدة  الرسمية أوراق الاقتراع وعدم اعتمادأصوات، وورود تقارير عن شراء الانتخابية، 

 توزعفبإمكان الناخبين أن يدونوا الاسم الذي يقع عليه اختيارهم على ورقة بيضاء، كما يمكن للأحزاب أن 
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لذا من المحتمل أن يتعرف . طاقات اقتراع كاملة على الناخبين، مهما كان حجمها ومهما اختلف خط الطباعةب

 سرية التصويت، وهو معيار جوهري يحد من، مما توزعها ماكيناتهم التي أوراق الاقتراعمندوبو الأحزاب إلى 

، بما في ذلك توفير 2009ى انتخابات الـالجدير ذكره أن بعض التحسينات قد طرأت عل. للانتخابات النزيهة

  . سرية التصويتفي تعزيز  للاقتراع وصناديق اقتراع شفافة، ما ساهم  موحدةظروف

  

وإقرار  بشكل ناجح، كما يبدو، أساساً لتعزيز المؤسسات في لبنان، 2009وقد شكلت إدارة الانتخابات النيابية لعام 

 أكثر قواعدإرساء فضلاً عن ، مستقلةال بيةنتخاالا الهيئةكل من زم بها  هيكلية العمل التي ستلتما يلزم لإرساء

 في الجيش المواطنينويمكن أن تعزز الانتخابات من ثقة . لنفقات الانتخابيةللإعلام الانتخابي ولضبط ا صرامةً

لشعب اللبناني على  ايتشجعأخيراً، قد . وقوى الأمن الداخلي، مما يساعد في تطوير هذه المؤسسات الأمنية المهمة

 درجة المساءلة، من خلال إقرار المزيد من  زيادة، فضلاً عنللمواطنينتحسين مستوى تمثيل مجلس النواب 

  . الإصلاحات الانتخابية بعد هذه الانتخابات

  

إدارة باتجاه تطوير المؤسسات اللبنانية، إلا أن كل خطوة باتجاه  شكلت خطوة إيجابية 2009مع أن انتخابات العام 

ة عن سيطرة  مسلحة خارجوأطرافأفضل للحكم في لبنان تكون عادة محفوفة بالمخاطر، كما أن وجود الأسلحة 

، ولا شك في أنها هشةفالمؤسسات الديمقراطية في لبنان .  من إبطال ما تم تحقيقه من إنجازاتتخوف يثيرالدولة 

  .  في المرحلة القادمةوظ في الانتخابات النيابية اللبنانيةالاهتمام الدولي الملحاستمرار ستفيد كل الاستفادة من 

  

لم يمض وقت طويل على انتهاء الانتخابات، والنتائج الرسمية بالكاد أُعلنت، لكن الحاجة تدعو إلى النظر في 

 البعثة من هنا، ليس بإمكان. الانتخابات والطعون الانتخابية، وحلّ هذه المشكلات بالتوافق مع حكم القانونشكاوى 

فالشعب اللبناني هو الذي سيحدد مصداقية هذه . ملية الانتخابية في الوقت الحاليأن تقدم تقييماً نهائياً أو كاملاً للع

من هنا، سوف تصدر البعثة بيانات .  وأهميتها بالنسبة للعمليات المستمرة باتجاه بلوغ الديمقراطية،الانتخابات

   .   بعد انتهاء مرحلة رفع الشكاوى لدى المجلس الدستوريمقبلة، كما ستنشر تقريراً نهائياً

  

  السياق الانتخابي. 2
  

وقد جرت الانتخابات فيه بشكل  حول العالم، اًأحد أكثر المشاهد السياسية تعقيدلبنان في يعد المشهد السياسي 

عرف بالنظام الطائفي، ما يل، تم الاتفاق على الميثاق الوطني، الذي أسس 1943في عام . دوري منذ الاستقلال

 وطبقاً.  مناصب سياسية معينة لمجموعات محددةمخصصاًالبرلماني على أساس طائفي والتمثيل مؤكّداً على 

 ورئيسورئيس المجلس النيابي مسلماً شيعياً  اً مارونياً مسيحيالجمهوريةللنظام الطائفي، يجب أن يكون رئيس 

 . اً سنياً الوزراء مسلممجلس
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في  القوات السورية وقد خلفت الحرب استمرار تواجد، 1990 و1975 بين العامي أهلية بنان حرباًوقد شهد ل

، بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وظهور الحركة 2005وفي آذار . "حفظ سلام"البلاد كقوات 

ابراتها، منهية سيطرة دامت الشعبية المناهضة لسوريا المعروفة بثورة الأرز، سحبت سوريا جيشها وعناصر مخ

وبعد ذلك ببضعة أشهر، أجرى لبنان أول انتخابات برلمانية حرة من النفوذ .  على لبناناًخمسة عشر عام

ضخمة المظاهرة وهو تاريخ ال"  آذار14" تحالف أطلق عليه اسم 2005وقد ربح انتخابات عام . سوريال

 الأقلية ا، لسوريشعبي موالٍي حمل هذا الاسم نتيجة لمهرجان  الذ،" آذار8" تحالف شكلمناهضة لسوريا، بينما ال

 . البرلمانية

  

 بين يوماً 34، بعد انتهاء حرب دامت 2006 في آب اللبنانيوقد بدأت المرحلة الحالية من التاريخ السياسي 

ضوعين  آذار المعارض بشأن مو8 مع تحالف الأكثري آذار 14 تحالف بعد ذلك تصادم. إسرائيل وحزب االله

أساسيين وهما حق حزب االله في حيازة السلاح وتشكيل محكمة دولية لملاحقة المشتبه فيهم في اغتيال رئيس 

الممثلين لحزب االله الخمسة وزراء الشيعة الاستقال  2006 تشرين الثاني 11وفي . الوزراء السابق رفيق الحريري

بيروت، ونادت في  حول المكاتب الحكومية اًفتوحم اعتصاماًوبدأت المعارضة . حركة أمل من مجلس الوزراءلو

من ثم أغلق رئيس البرلمان وقائد حركة أمل نبيه بري . النقض حق ا وحدة وطنية يكون لها فيهحكومةبتشكيل 

 شرعيتها ودستوريتها نتيجة لغياب التمثيل  قد فقدتفؤاد السنيورةالمجلس النيابي معتبراً أن حكومة الرئيس باب 

 . الشيعي

  

 المتنافسة من التصالح التحالفات على طاولة الحوار، لم تتمكن مجدداًورغم المحاولات الدولية المتعددة لجمع القادة 

 عند انتهاء ولاية  محطة جديدة في الأزمة السياسية2007تشرين الثاني شهر وكان . واستكمال العملية السياسية

 انتخاب رئيس مسؤوليةالبرلمان ب أناطلدستور اللبناني  له، حيث إن اخلفوعدم انتخاب إميل لحود الرئيس 

 . السائدةوتسبب الفراغ الرئاسي في تفاقم الأزمة .  كان متوقفاً عن العملالمجلس النيابيرية، بيد أن الجمهو

   

 ه في موضوع نفوذتحدت قد حزب االله ان الحكومة اللبنانية، عندما اعتبر 2008 في أيار وقد تصاعدت حدة التوتر

في شتباكات واندلعت ا. لبنان به فيأمن المطار والمناطق المحيطة به، وطالبت بتفكيك شبكة الاتصالات الخاصة 

على بيروت، مما دفع سيطرتهم وحلفاؤه   حزب االلهفي حين أحكم من المناطق عبر البلاد، اشوارع بيروت وغيره

لأطراف على اتفاق  أيار، وقعت كل ا21وفي . في قطر جامعة الدول العربية إلى دعوة القادة اللبنانيين إلى الدوحة

 للجمهورية، اًس رئيميشال سليمان العماد على إنهاء كل أعمال العنف، وانتخاب قائد الجيش الدوحة، واتفقت

في  النيابية الانتخابات وإجراء، ) أو الثلث المعطلالنقض فيها المعارضة بحق تتمتع( وحدة وطنية حكومةوتشكيل 

 أيار، انتخب 25وفي . 1960قانون الانتخابي لعام لالوارد في االانتخابية الدوائر تقسيم  بناء على 2009ربيع 

   .سنيورة بتشكيل الحكومة الجديدةال  فؤادالبرلمان الرئيس سليمان الذي كلف بدوره رئيس الوزراء
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 المدنية تحت مظلة الحملة المحتشدةدني ن في الدوحة، أطلقت مجموعات المجتمع الميع القادة السياسيا اجتمبموازاة

ضمن وقد ت. 1960للإصلاح الانتخابي حملة ضغط لإدخال تعديلات إدارية أساسية على القانون الانتخابي لعام 

 الوطنية الهيئة التعديلات التي اقترحتها  بعض2008القانون الذي تم التصديق عليه بشكل نهائي في خريف 

 الانتخابينفاق الإ قواعد الحملة المدنية تصر عليها، كتحديدنت  والتي كا)لجنة بطرس( ات الانتخابالخاصة بقانون

 على السواء ينتمون إلى التحالفين الحاكم والمعارض نواباًلكن .  والانتخاب في يوم واحد والإعلانالإعلامتنظيم و

 وأوراق الاقتراع الكوتا النسائيةالتمثيل النسبي ولم يتضمن القانون مثلاً . أخرى تإقرار إصلاحا حالوا دون

 . المطبوعة مسبقًاحدة والمالرسمية 

  

  الانتخابات قبل ما مرحلة مراقبة. 3

  

  .مهمة إيجابية تطورات الانتخابات قبل ما مرحلة شهدت لقد

  

للأطراف  النسبية قوةالو المذهبي التوزيع لىاستناداً إ البرلمان في المقاعد من بالكثير التنبؤ يمكن كان حين ففي

 شهد الانتخبات، يوم قبل الأحزاب رؤساء بين اتفاقات عبر مقرراً منها البعض وكان محددة، مناطق فيالسياسية 

 البرلمان في القادمة الأكثرية لتحديد الحماوة الشديدة الانتخابية الحملات من كثير المتأرجحة الأقضية من عدد

  .المقبلة الحكومة شكل وبالتالي

  

 وقد. من شأنها تشكيل سابقة مهمة مؤسسةك حديثاً المشكلة الانتخابية الحملات على الإشراف ةهيئ ظهرت وقد

 الجديد، الانتخابات قانون من والسادس الخامس ينفصلوفقاً لل الاعلام ووسائل  الانفاق الانتخابيمراقبة اليها أوكِلَت

الحالية هيئة  الهيئةلم تكن  نوإ. ثغرات رغم ما شاب القانون من السابقة، الممارسات عن ملحوظ تطور وهو

 التي تلكهيئة مستقلة على غرار  لإنشاء الطريق تمهد نوعها من فريدة وسيطة هيئة تعتبر فهي ،انتخابية مستقلة

  . خلال التسعينات المكسيك في تشكلت

  

 العملية في إيجابياً وراًتط الدستوري المجلس تعيين أعضاء استكمال شكل سياسية، نقاشات عدة وبعد التأخير، رغم

 إن ثقة المواطنين .العملية هذه سلامة من وتتثبت الطعون تتلقى هيئة إنشاء على الحرص لناحية اللبنانية، الانتخابية

  .بالمجلس ستتعزز إن استطاع أن يفرض تطبيقاً فعالاً للقانون والاجراءات الانتخابية

  

 من السابع انتخابات لمواكبة ومحليين دوليينانتخابيين  قبينمرا دعوة في الوزراء مجلس قرار أن عن ناهيك

 العملية لمراقبة رسمياً اعتماداً المراقبين هؤلاء منِح حيث لبنان تاريخ في نوعها من أولى خطوة كان حزيران

  .تخاباتالان في اللبنانيين المواطنين ثقة بناء في وساعدت العملية شفافية المبادرة هذه عززت وقد. الانتخابية
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 الانتخابات تامرحل ستواجهها التي الكبيرة التحديات على الضوء الانتخابات قبل ما مرحلة سلّطت عينه الوقت وفي

  .الانتخابات بعد وما

  

مراقبة عملية تعترض التي التحديات أحد يشكّل الدولية المعايير مع مطابقته لجهة اللبناني الانتخابي النظام تقييم إن 

 المتنافسين أحد ولكن. الانتخابات مرحلة في والنظام الأمن على بالحفاظ موكَل هو اللبناني فالجيش. الانتخابات

 ذات أسلحة بدورها تملك أخرى أحزاباً أن إلى الإشارة مع الدولة، لسيطرة تخضع لا عسكرية قوة يملك السياسيين

  .مختلفة وقدرات أحجام

  

 المجال فاسحاً السياسية النخب موقع عززيو الاقتراع سرية مبدأ مع سلفاً ةمطبوع اقتراع أوراق اعتماد عدم تنافىي

 تحافظ سلفاً المطبوعةالموحدة  الاقتراع أوراق فإن لذلك،.  السلبيالسياسي التأثير وممارسة الصفقات عقد أمام

  .الأصوات شراءخفف من بعض مظاهر وت الاقتراع سرية على

  

لجهةالمنطقية  الشكاوى من عدداً يثير قد المرعي الإجراء الانتخابي القانون وجببم الانتخابية الدوائر تقسيم إن 

  . بين دائرة وأخرىالناخبين عدد يمثله الذي الثقل في تباينال والتمثيل في نقص

  

 هذه اتخذت وسواء. يبدو ما على الشائعة الممارسة هذه من جميعهم الأحزاب ممثلو اشتكى: الأصوات شراء

 عمل تقوض فهي معينة، خدمات بتأمين وعود قطع أو المال، من مبالغ دفع أو السفر، تذاكر شراء شكل الظاهرة

  .الناخب وعي أساس على التصويت حرية بمبدأ وتطيح الديمقراطية المؤسسات

  

عامل جانب إلى إقامتهم، أماكن في التصويت عوض رأسهم مسقط في هموتصويت الناخبين تسجيل وجوب إن 

 إلى يعودوا أن الناخبين بعض على فيتعين. وسلامتهم الناخبين تحرك يعيق قد واحد، يوم في نتخاباتالا إجراء

 أي غياب ظلّ في المناطق تلك إلى العودة يخشى منهم عدداً أن علماً الأهلية، الحرب في هجروها التي قراهم

  . السابقين بالأعداء يعرف ما مع مصالحة

  

 إلى ونظراً ،والمجلس النيابي السياسة الحياة في المرأة مشاركة زيادة تسهل إصلاحات أي وجود عدم إلى ونظراً

  .الانتخابات بعد البرلمان في  النائباتعدد سينخفض المرشحات، عدد تضاؤل
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  الانتخابي اليوم ملاحظات. 4
  

 الانتخابات سير .1

 التي والحماسة التصويت في العالية شاركةالم نسبة هي الانتخابي اليوم في الانتباه لفتت التي المظاهر من أبرز

 ارتفاعاً بالإجمال سجلت فهي وأخرى، دائرة بين اختلفت قد النسبة هذه كانت وإذا. عام بشكلٍ الانتخابات شهدتها

 دوائر في% 70 نسبة بلغت حتى الداخلية، وزارة ذكرته ما حد على 2005 العام انتخابات عن% 20 نسبته بلغت

 الدعاية وأشكال الصداماتبعض  ورغم ذلك، وبموازاة. تاريخي معدل وهو الانتخابية، عركةالم فيها احتدمت

 وعلى. والتعاون العامة الحماسة من جو ساد فقد ،مراكز الاقتراع معظم من مقربة على لوحظت التي الانتخابية

 مستوى على كبيرة اعبمص إلى واحد يوم في الانتخابات إجراء يؤدي أن من البعض تخوف من أيضاً الرغم

 تمكّن وقد الصعوبة من الحجم بهذا تكن لم الانتخابي باليوم الخاصة اللوجستية الترتيبات فإن اللوجستي، التنظيم

 ودقة الأمنية، للقوى الكثيف الانتشار أن في شك لا. سهولة بكل الاقتراع أقلام إلى الوصول من المواطنون

  .     المهمة هذه سهل قد بعده، وما الانتخابي اليوم قبل ما رسمية عطل عن والإعلان التنظيم،

  

 الاقتراع مراكز تنظيم .2

 وقد. المحدد الوقت في أبوابها فتحت المراكز هذه فمعظم. وإدارتها جيداً الاقتراع مراكز كان تنظيم عام، بشكلٍ

 الأخرى الانتخابية والمواد الشطب ولوائح الاقتراع صناديق توافر الوطني الديمقراطي المعهد بعثة لاحظت

 في انتظارهم إلى أدى مما الاقتراع مراكز إلى هائلة بأعداد الناخبون توافد الحالات، بعض في ولكن،. الضرورية

 الناخبين؛ لدى التململ من حالة إلى وكذلك أرجائها، في الفوضى من جو إشاعة وإلى المراكز، أمام طويلة طوابير

 الإجراءات بطء وأن خاصة بأصواتهم، الإدلاء دون من الاقتراع مراكز مغادرة إلى الناخبين بعض آثر بل لا

  . في بعض الأحيانالانتخابية عمليةللطفيفة  عرقلة ساهمت في والتشنج التوتر من حالة خلق في تسبب
  

 بثلاثة الاستعانة ضعو اثنين بموظفين مزودة كانت ما غالباً الاقتراع مأقلا أن إلى منه جانبٍ في البطء هذا ويعود

 هؤلاء على المسؤوليات توزيع في التباس وجود إلى أيضاً ويعود الانتخاب، قانون عليه نص ما وفق موظفين

 الدعائية المواد يبرزون كانوا الذين الأحزاب بمندوبي الاقتراع مراكز غصت ذلك، مقابل في ولكن،. الموظفين

 مراكز في العاملون كان ذلك، إلى إضافةً. وإشاراتهم ماتهمعلا تحمل صناديق في الطعام ووجبات الحزبية

  .الناخبون يطرحها التي الأسئلة عن الإجابة عن أحياناً يعجزون جديداً قانوناً يطبقون الذين الاقتراع

  

  الاقتراع ورقة .3

أوراق باستخدام راعالاقت إلى الناخبين دفع قد سلفاً، المطبوعة والرسمية، الموحدة الاقتراع أوراق اعتماد عدم إن 

 التي الاقتراع أوراق تعقّب المندوبين هؤلاءيتبح ل التدبير هذا ولكن. وتوزيعها بطبعها الأحزاب مندوبو يقوم

  .الاقتراع سرية مبدأ قد يتعارض مع مما مناصريهم، على يوزعونها
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 هاتدريبو الأمنية القوى دور .4

إليها مهمة حفظ الأمن العام في اليوم الانتخابي أدت واجبها إن قوى الجيش وقوى الأمن الداخلي التي أوكِلَت 

 لدى أثارولكن، مع أن أداءها بالإجمال عزز ثقة الشعب بالقوى الأمنية و. بدرجة عالية من المهنية والفعالية

في و.  دورها في بعض الأحيان غير واضح، فقد كانالاقتراعتياح عند التوجه إلى مراكز الناخبين شعوراً بالار

لعب دوراً ناشطاً يتجاوز حدود عناصر القوى الأمنية ت تهذا السياق، سجل المراقبون بعض الحالات حيث كان

 بفعالية يتحركونلا  كانوا القانون، وحالاتٍ أخرى حيث  ضمن أقلام الاقتراع بموجبمالصلاحيات الممنوحة له

    .  حشود الناخبينلضبط
 
 الأصوات شراء .5

من أجل  اللبنانية الجمعية أبلغت وقد الأصوات، شراء عن تتحدث التي العديدة الاتهامات ىإل المراقبون استمع

 وكسروان والشوف وطرابلس زحلة في سيما لا الدوائر، من عدد في رشوى حالة 44 عن الانتخابات ديمقراطية

  .وصيدا

  

 الاقتراع مراكز إلى الوصول إمكانية .6

 تستوفِ فلم الاقتراع، مراكز دخول من الأشخاص المعوقون يتمكّن أن وجوب على نص الانتخابي القانون أن مع

  . الهندسية المطلوبةالشروط مراكزال معظم

  

 والدوليين المحليين المراقبين دور .7

 ومنحهم والدوليين المحليين المراقبين من كبير عدد مشاركة قبول لجهة نوعها من الأولى الانتخابات هذه تعتبر

 الجمعية بقيادة تعمل التي اللبناني المدني المجتمع منظمات بأن نذكر السياق، هذا وفي. الشأن ذابه رسمياً اعتماداً

 تنظيم على عملت الانتخابات لمراقبة اللبناني التحالفب يعرَف ما ضمن الانتخابات ديمقراطيةمن أجل  اللبنانية

 توزعوا المناطق، كلّ في مراقباً 2500 يقارب ام نشرت قد الجمعية هذه وكانت. المحليين المراقبين من بعثة أكبر

 نظام استخدام على الانتخابات، لمراقبة اللبناني التحالف مع بالتعاون وعملت، ومتجولين، ثابتين مراقبين بين

 تسهيل في النظام هذا ساهم وقد. لبنان في مرة لأول ،SMS القصيرة الرسائل خدمة عبر مشاهداتهم عن للتبليغ

 وسائل إلى تقاريرها برفع للجمعية تسمح فائقة بسرعةٍ الأساسي المركز إلى المراقبين من لمعلوماتا نقل عملية

  . إبطاء أي دون من والمواطنين الإعلام

  

 تنظيم إلىوغيرهم " كارترمركز "و الأوروبي الاتحاد من كلّ أيضاً عمد الوطني، الديمقراطي المعهد جانب إلى

  .  للمراقبة يةدول بعثات

  

 9



   التوصيات.5
  

 عامةً بشكل جيد، ظهرت تحديات بعضها ناتج عن نسبة المشاركة العالية 2009في حين تمت انتخابات  -

هناك عدد من التحسينات التي . عن تعامل الموظفين مع قانون انتخابي جديدبعضها الآخر في الاقتراع و

 عن إدارة مراكز الاقتراع عبر  الجهات المسؤولة هويةيمكن التطلع إليها في هذا الشأن ومنها توضيح

تعيين مسؤول مدني واحد لكل مركز، تأمين العدد المطلوب من الموظفين في أقلام الاقتراع، والتشدد في 

سيتضمن التقرير . المواد التي تمنع الترويج الانتخابي من قبل مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراعتطبيق 

   .طني توصيات أكثر تفصيلاًالنهائي لبعثة المعهد الديمقراطي الو

وفي لبنان، يأتي على .  وسائل سلميةعبرتعتبر الانتخابات أداة للتعامل مع الاختلافات السياسية وحلها  -

وبالتالي، نحن نوصي بإحالة أية خلافات .  دعم آليات الوصول إلى حل سلمي للنزاعاتترأس الأولويا

 المتنافسين لكيتيح أن وبوصول إلى حل منهجي، بشأن نتائج الانتخابات إلى المجلس الدستوري لل

وحزم على العمل بسرعة الدستوري كما نحث المجلس . ل أساس الحكمتشكللإرادة الشعبية أن السياسيين 

 .وبتهاتحقيق في الطعون الانتخابية خلال ال

 .توصي بعثة المعهد الديمقراطي الوطني باعتماد أوراق اقتراع رسمية، موحدة ومطبوعة سلفاً -

 الإشراف على الحملات الانتخابية سابقةً مهمة في هذه هيئةعلى الرغم من محدودية صلاحياتها، شكلت  -

 هذه اللجنة في الانتخابات المقبلة عبر تحويلها إلى هيئة انتخابية ريجب السعي إلى تعزيز دو. الانتخابات

 .مستقلة

إلا أن اللاعبين السياسيين . لمجموعات الطائفيةإن النظام الطائفي قد تطور في لبنان كأداة لحماية حقوق ا -

إضافة سبل أخرى للتمثيل إلى النظام الطائفي المعمول فيه ب اللبنانيين يعبرون بشكل متنامٍ عن اهتمام

تشجع البعثة استمرار النقاش حول استكمال الإصلاحات الانتخابية وهذا ما يوصي به الرئيس . حالياً

ية وهيئة الإشراف على الحملات الانتخابية والحملة المدنية لللإصلاح ميشال سليمان ووزير الداخل

 .الانتخابي وغيرهم

يحب التطلع إلى .  هي المرة الأولى التي تعين فيها نساء للعمل في أقلام الاقتراع2009إن انتخابات  -

الأحزاب السياسية الإصلاحات التي من شأنها زيادة مشاركة المرأة في كل أوجه الحياة العامة في لبنان، ك

 .والمجلس النيابي والحكومة

تحضيراً للانتخابات القادمة، يجب الاهتمام بتطبيق كل مندرجات القانون التي تؤمن وصول الأشخاص  -

 .المعوقين إلى كافة مراكز الاقتراع

 لاحظ المراقبون حاجة لتوعية أكبر للمرشحين والأحزاب والمواطنين حول تفاصيل القانون الانتخابي -

يوصي المعهد الديمقراطي . الجديد وشهدوا حالة من الالتباس في دور الموظفين في العملية الانتخابية

أن تقوم الجهات المعنية بإدارة الانتخابات بحملات أوسع لتوعية الناخبين تحضيراً للدورات ني الوط

  .الانتخابية القادمة
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  نبذة حول البعثة والمراقبة الدولية. 6
  

تلعب دوراً محورياً في إطلاع موضع ترحيب في معظم الدول في العالم وقبة الدولية للانتخابات  المراباتت

نتخابات،  عملية المراقبة الدولية للاتتمتع.  الدولي على طبيعة العملية الانتخابية في كل بلدوالمجتمعالمواطنين 

لعملية الانتخابية عبر تشجيع أفضل الممارسات  تعزيز نزاهة ابالقدرة علىتقييم المحايد، ال عندما تتم حسب مبادئ

ي العام في أ ثقة الريرسخمن شأن ذلك أن . ةفعالإقرار إصلاحات الانتخابية وردع المخالفات ما يساهم أيضاً في 

  . الانتخابات وفي الحكومات المنبثقة عنها

  

الأنظمة الديمقراطية البلدان ذات   ترحيباً من قبلي من المرشحين، كما يلقونون الدوليون لأالمراقبلا ينحاز 

 بعثة 150نظم المعهد الديمقراطي الوطني أكثر من .  الديمقراطيالنمو والدول التي ما زالت في طور الراسخة

بما في ذلك المغرب والأراضي الفلسطينية العالم دول ، في مختلف بقها وتليهاسالانتخابات والمراحل التي تمراقبة 

 المراقبة الدولية للانتخابات التي أقرتها ئإعلان مباداقبة الانتخابات بالاستناد إلى  المعهد بمريقوم. واليمن ولبنان

  .  منظمة حكومية وغير حكومية دولية عبر العالم، بما في ذلك أمانة سر الأمم المتحدة32

  

 ين وقادة الأحزاب السياسية البعثة ما تلقته من ترحيب وتعاون من الناخبين والمسؤولين الانتخابيين والمرشحتثمن

وكان المعهد الديمقراطي الوطني قد تلقى اعتماداً رسمياً . المدنيين والناشطين والمراقبين المحليين للانتخابات

لإدارة بعثة دولية لمراقبة الانتخابات من وزارة الداخلية، وهو يشكر الوزارة لما قدمته له ولغيره من البعثات 

 للمؤسسات بروحية تسعى إلى دعمفي هذا الإطار، تصدر البعثة هذا البيان . بالدولية من مظاهر ترحي

  .  وتعزيزهاالديمقراطية في لبنان

  

  .  من الوكالة الأميركية للتنمية الدوليةممولة الانتخابات في لبنان  الدوليةمراقبةللالمعهد تجدر الإشارة إلى أن بعثة 

  

  للاتصال بالمعهد الديمقراطي الوطني

 :ريقياافليسلي كامبل، المدير الإقليمي لشؤون الشرق الأوسط وشمال : يد من المعلومات الرجاء الاتصال بـللمز

org.ndi@lesوجوزيف هول، + 961 70 335 653: وفي بيروت+ 1 202 728 5500: ، في واشنطن

 +961 1 566 518:  في بيروت org.ndi@jhall :المستشار الأعلى للشرق الأوسط وشمال افريقيا
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STATEMENT OF THE NDI ELECTION OBSERVER DELEGATION 
TO LEBANON’S 2009 PARLIAMENTARY ELECTIONS 

BEIRUT, JUNE 8, 2009 

 

I. EXECUTIVE SUMMARY 
 
This preliminary statement is offered by the National Democratic Institute’s (NDI) 
international election observer delegation to Lebanon’s June 7, 2009, parliamentary elections. 
The delegation visited Lebanon from June 3 to June 9, 2009, and was deployed throughout 
the country.  
 
The delegation was co-led by Robin Carnahan, Secretary of State for the State of Missouri, 
Audrey McLaughlin, former Member of Parliament and former leader of the New 
Democratic Party (Canada), John E. Sununu, former U.S. Senator, and Frank G. Wisner, 
former U.S. Ambassador to Egypt and India. The delegation leadership also included 
parliamentarians from Canada, Nigeria, Sweden, and Turkey, and political and civic leaders, 
regional and election experts, media specialists, and human rights activists from Africa, Asia, 
Europe, and North and South America. The delegation consisted of 52 credentialed 
observers, both long and short-term, from 22 countries.  
 
The delegation’s findings were informed by two pre-election missions, one in March and one 
in May. A team of eight NDI long-term observers has been monitoring the electoral process 
since March 30, 2009. NDI, a registered NGO in Lebanon, has worked with political and 
civil society actors in the country since 1995 and has maintained an office in Beirut since 
2001. The Institute is working to support and strengthen Lebanese civil society, electoral 
reform, and other elements that are needed to create strong democratic institutions and a 
peaceful and stable society. 

Prior to the elections, the delegation met with representatives of political parties, civil 
society, the domestic election monitoring group, the incumbent government, election 
administrators, and the Supervisory Commission on Electoral Campaigns (SCEC). On 
election day, the delegation visited over 300 polling centers throughout the country. 
 
The delegation’s purpose was to demonstrate the international community’s continued 
support for advancing the democratic process in Lebanon and to provide an impartial 
assessment of the June 7 parliamentary elections. NDI conducted its activities in accordance 
with the laws of Lebanon and the Declaration of Principles for International Election 
Observation. 
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Summary of Observations 
 
The Lebanese people went to the polls on June 7 to elect a new parliament. They did so under 
a new electoral law and administration agreed to by all political contestants. This represents a 
significant step toward transparency and confidence in the process and the development of 
Lebanon and its institutions as a sovereign state. The Lebanese people should be proud of the 
progress made in the electoral process. 
 
Too often Lebanon has been defined by events and actors outside the country’s borders. NDI 
is part of a growing network of friends of Lebanon who agree that Lebanon’s people alone 
should determine the country’s future. 
 
Lebanon’s history and sectarian divisions have given rise to a unique electoral system based 
on an allocation of seats along confessional lines. The outcome in some districts was pre-
determined by political deals among contestants, but the enthusiasm and voter turnout on 
election day demonstrated that there is significant political competition and that voters regard 
the parliamentary elections as an opportunity to shape their country’s future.  
 
While not without flaws, Lebanon’s June 7 election was fundamentally peaceful and well 
administered and should provide the basis for confidence in the electoral process and by 
extension, the formation of the new government.  
 
In this competitive environment, set in an already polarized context, the Minister of Interior, 
formerly a civil society activist, secured the confidence of all major contestants by 
establishing a record of impartiality. The Minister and Ministry, charged with the 
administration of the elections and with coordinating logistics and security on election day, 
also gained the trust of the public.  
    
Most polling stations opened on time. Ballots, voters lists and other necessary election 
materials were on hand in most of polling places observed by NDI’s delegation. Observers 
noted the enthusiasm and dedication of poll workers, party agents, and voters alike. Domestic 
observers were present in virtually every polling center and party representatives from each 
major political coalition attended the majority of polling places, providing oversight of the 
process and helping to mitigate potential political clashes. 
 
Lebanese elections have traditionally taken place over four consecutive weekends and 2009 
marks the first time they have been held on one day. The Lebanese Armed Forces (LAF) and 
Internal Security Forces (ISF) were charged with providing security on election day and with 
facilitating movement of voters who had to travel to their ancestral villages to vote. Given the 
magnitude of the task, and the unprecedented mobilization of security forces, observers noted 
that the LAF and ISF discharged their responsibilities professionally and efficiently. 
 
Traffic congestion, anticipated as a major election day challenge, was not a significant factor 
in the election, and voter movements appeared unhindered. While observers praised the 
effectiveness of the security and logistics planning and the positive role of security forces, it 
was noted that in future elections the LAF and ISF’s role should be limited to security, with 
election officials taking full control of polling centers. 
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There were reports of administrative problems. In many districts, particularly where political 
competition was greatest, observers reported long lines and voting delays as long as four 
hours. Some voters left polling stations without voting; in other areas frustration with slow 
procedures caused tensions leading to minor disruptions of the process.  
 
There were a few reports of irregularities in voter identification and some problems with 
inaccurate voters lists. There were numerous reports of campaigning in and around polling 
stations and reports of party agents distributing campaign materials. The media reported a 
small number of violent incidents. 

 
Structural flaws noted in the run-up to the election included unequal district sizes, reports of 
vote buying, and the lack of a pre-printed, standardized, and official ballot. Voters may write 
their choice of candidates on a blank piece of paper and parties distribute completed ballots to 
voters using various paper sizes and print fonts. It is possible that party agents could identify 
the ballots distributed by their faction, compromising the secrecy of the vote – an important 
standard for fair elections. It should be noted that some improvements were made for 2009, 
including an envelope for the ballot and transparent ballot boxes that contributed to 
confidentiality of the vote. 
 
The apparently successful conduct of the 2009 parliamentary polls forms the basis for further 
institutional strengthening in Lebanon by providing the framework for a genuinely 
independent election commission and strengthened media and campaign finance regulations. 
The election could also enhance public confidence in the LAF and ISF, helping develop these 
important security institutions. Finally the Lebanese people may be inspired to improve the 
representativeness and accountability of the parliament through the adoption of further 
election reform following this election.  
 
While the 2009 elections were a very positive step in the development of Lebanon’s 
institutions, every step toward better governance in Lebanon is tentative, and the existence of 
weapons and armed groups outside the control of the state give rise to a fear that 
achievements could be quickly overridden or reversed. Lebanon’s democratic institutions are 
vulnerable and would benefit from the continuation of the remarkable international interest 
demonstrated in Lebanon’s parliamentary elections. 
 
It is still early in the post-election period, and although official results have been announced, 
election complaints and challenges still must be considered and resolved in accordance with 
the rule of law. The delegation, therefore, cannot render a complete or definitive assessment 
of the election process at this time. Indeed, it is the people of Lebanon who will determine the 
credibility of these elections and their significance for ongoing democratization processes. 
Further statements may be released and a final report will be completed after the period for 
filing complaints with the Constitutional Council has concluded. 
 
 
II. ELECTORAL CONTEXT 
 
Lebanon, which has one of the most complex political landscapes in the world, has held 
periodic elections since it won independence. In 1943, a “National Pact” was agreed upon, 
establishing what has become known as the confessional system, confirming representation 
in the parliament among religious “confessions” and reserving certain political posts for 
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specific groups. Under the confessional system, the country’s president must be a Maronite 
Christian, the prime minister a Sunni Muslim, and the parliament’s speaker a Shi’a Muslim.  
 
From 1975-1990, Lebanon experienced a civil war, which left Syrian troops in the country as 
a “peace-keeping” force. In March 2005, in the wake of the assassination of former Prime 
Minister Rafiq Hariri and the anti-Syrian popular movement known as the Cedar Revolution 
that followed, Syria withdrew its army and intelligence services, ending its 15-year 
dominance over Lebanon. A few months later, Lebanon held its first parliamentary elections 
free of Syrian influence. A coalition named for the date of a major anti-Syrian demonstration 
–March 14th—won the 2005 elections, and the group known as the March 8 coalition, named 
after the date of a popular pro-Syrian rally, became the parliamentary minority.    
 
The current phase of Lebanon’s political history began in August 2006, after the end of a 34-
day war between Israel and Hezbollah. The governing March 14 coalition and the March 8 
opposition coalition clashed on two primary issues: the right of Hezbollah to maintain 
weapons and the formation of an international tribunal to prosecute suspects in the 
assassination of former Prime Minister Rafiq Hariri. On November 11, 2006, the five Shi’a 
Ministers representing Hezbollah and the Shi’a Amal movement resigned from the Council 
of Ministers. The opposition launched an open-ended sit-in around the government offices in 
Beirut and called for the formation of a “national unity cabinet” in which it would hold veto 
power. Speaker of the Parliament, and leader of the Amal Movement, Nabih Berri 
subsequently closed the doors of the parliament, arguing that Prime Minister Fouad Siniora’s 
cabinet had lost its legitimacy and was no longer constitutional due to the absence of Shi’a 
representation. 
 
Despite several international attempts to bring leaders back to the dialogue table, the rival 
coalitions failed to reconcile and resume the political process. November 2007 marked a new 
development in the crisis when the mandate of the president came to an end and no successor 
was elected, as the President of the Republic is elected by parliament under the Lebanese 
Constitution, and the parliament was paralyzed. The presidential vacuum served to further 
exacerbate the ongoing crisis.  
 
The standoff escalated in May 2008 when the government was perceived by Hezbollah to 
have challenged the group’s influence over security of the airport and its surrounding areas 
and called for the dismantling of its private telecommunications network in Lebanon. Street 
fighting erupted in Beirut and other regions throughout the country with Hezbollah and its 
allies establishing dominance in Beirut, prompting the Arab League to invite Lebanese 
leaders to Doha, Qatar. On May 21, all sides signed the Doha Accord and agreed to end all 
acts of violence, elect Army Commander General Michel Sleiman as President of the 
Republic, form a national unity cabinet (in which the opposition holds veto power – the so-
called “blocking third”), and organize parliamentary elections in the spring of 2009 based on 
the districts of the 1960 electoral law. Parliament elected President Sleiman on May 25, who 
subsequently asked Prime Minister Siniora to form the new government. 
 
As political leaders were convening in Doha, civil society groups that had gathered under the 
Civil Campaign for Electoral Reform (CCER) launched a lobbying campaign to include key 
administrative reforms to the 1960 electoral law. While the law that ultimately passed in the 
fall of 2008 included some of the reforms recommended by the National Commission for the 
Electoral Law (Butros Commission) and for which CCER was advocating – campaign 
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finance and media regulations and a single day election – MPs defending elements of the 
status quo from both the governing and opposition coalitions prevented the adoption of other 
amendments. Proportional representation, a quota for women, and, most importantly, pre-
printed, standardized, official ballots failed to make it into law. 
 
 
III. PRE-ELECTION OBSERVATIONS 
 
The pre-election period witnessed important positive developments.  
 
While control of many of the parliamentary seats is predictable based on confessional 
distributions and the relative strength of factions in specific areas and some were decided by 
bargains between political leaders before election day, a significant number of swing districts 
witnessed vigorous and competitive campaigns, which will determine the composition of the 
next majority in parliament and therefore the next government.  
 
The newly-formed Supervisory Commission on Electoral Campaigns (SCEC) serves as a 
potentially important precursor institution. It is charged with monitoring the campaign 
finance and media regulations included in chapters 5 and 6 of the new electoral law – 
significant improvements from past practices – albeit diluted by potential loopholes. While 
the SCEC falls short of an independent electoral commission, it sets an important precedent 
as an intermediary body that could pave the way for the creation of such a commission as was 
the case in Mexico in the 1990s.  
 
Though late, and after much political debate, the formation of the Constitutional Council 
represents a positive development in Lebanon’s electoral process, ensuring that a body exists 
to receive electoral challenges and to validate the process. Public confidence in the Council 
will increase if it provides effective enforcement of election regulations.  
 
Additionally, the decision of the Council of Ministers to invite domestic and international 
observers to monitor the June 7 elections marked the first time in Lebanon’s history in which 
observers were accredited to observe the electoral process.  This initiative brings an added 
degree of transparency to the process and helps to build confidence in the elections by 
Lebanese citizens. 
 
At the same time, the pre-election period highlighted significant challenges for the election 
and post-election period.  
 
Assessing the Lebanese electoral system in relation to international standards and norms 
presents a challenge for election observation. The Lebanese army is charged with maintaining 
order around the elections but one of the political contestants maintains an armed force not 
under control of the state. Other parties also possess arms of various sizes and capabilities. 
 
The lack of pre-printed, standardized, official ballots can compromise the secrecy of the vote 
and strengthens the power of political elites, creating the opportunity for deal-making and 
undue political influence. A uniform pre-printed ballot would help ensure voting privacy, 
expedite counting, and discourage some forms of vote buying. 
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Furthermore, districting under the current electoral law could lead to justifiable claims of 
under-representation, as it created significant discrepancies in the number of voters per 
district, giving unequal weight given to each vote.  
 
Vote buying – a common complaint voiced by representatives of all parties – appears to be a 
prevalent practice. Whether purchasing airplane tickets, exchanging money or promising 
local services, buying the promise of a vote has a corrosive effect on democratic institutions 
and devalues the principle of a free vote cast on the basis of conscience. 
  
The requirement that voters register and vote in their ancestral villages rather than their place 
of residence, compounded with the generally positive new provision calling for elections to 
be held on one day, could exacerbate challenges of voter mobility and security.  Some voters 
are required to return to villages they left during the civil war and, in the absence of 
reconciliation with former enemies, some have been apprehensive about returning to these 
areas to vote. 
 
In the absence of reforms designed to increase women’s representation in politics and 
parliament and given the small number of women candidates, it appears likely that the 
already low number of women in parliament will decrease after the election.    
 
 
IV. ELECTION DAY OBSERVATIONS 
 

1. Conduct of Elections 
 

Among the most striking aspects of election day was the high voter turnout and overall 
orderly and enthusiastic conduct of the elections. While turnout varied from district to 
district, overall the turnout was 20 percent higher than in 2005, according to the Ministry of 
the Interior, and as high as 70 percent in the most contested districts.  While there were 
incidents of friction and campaigning in close proximity to the vast majority of polling 
stations observed, there was a spirit of general enthusiasm and cooperation.  Despite concern 
about conducting the elections on one day, logistics did not prove to be a challenge and 
voters were easily able to get to and from polling stations. Overcoming this challenge may 
have been facilitated by the significant security presence, careful planning, and 
announcement of national holidays for the day before and after the election.   

 
2. Organization of Polling Centers 

 
In general, polling centers were well managed and administered. Most polling stations 
opened on time. Ballots, voters lists and other necessary election materials were on hand in 
most of polling places observed by NDI’s delegation. In some cases, polling centers were 
taxed by high turnout, which led to long lines, a disorganized environment, and frustrated 
voters. Some voters left polling stations without voting and the slow procedures caused 
tensions leading to minor disruptions of the process. 
 
The backlog may have been exacerbated by the fact that often polling stations were operating 
with two instead of three staff, as required by the electoral law, and a lack of clarity over who 
held authority over the polling station. In contrast, polling stations were packed with party 
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agents who displayed party paraphernalia and distributed branded lunch boxes. Additionally, 
the election workers were operating under a new law and, at times, polling station workers 
were unable to answer questions posed by voters.  
 

3. Ballot 
 
Lack of a pre-preprinted, standardized, official ballot led to the majority of voters voting with 
ballots printed and distributed by party agents. This practice makes it possible for party 
agents to identify the ballots distributed by their faction, thus potentially compromising the 
secrecy of the vote. It should be noted that some improvements were made for 2009, 
including an envelope for the ballot and transparent ballot boxes that contributed to 
confidentiality of the vote. 
 

4. Role and Training of Security Forces 
 

The LAF and ISF, which were charged with maintaining public order on election day, 
performed their responsibilities professionally and efficiently. While their overall 
performance boosted public confidence in the security forces and made voters comfortable in 
turning out to the polls, in some cases their role was unclear. Observers noted instances in 
which security forces played a more active role than mandated by law inside polling stations, 
and other instances in which they were passive in crowd control.  

5. Vote Buying 
 
Observers heard numerous allegations of vote buying, and the Lebanese Association for 
Democratic Elections reported 44 incidents of bribes in a number of districts, particularly in 
Zahle, Tripoli, Chouf, Kserwan, and Saida (Sidon).  
 

6. Accessibility 
 

Despite the provision in the electoral law requiring all polling centers to be accessible to 
people with disabilities, many polling centers did not meet these requirements. 
  

7. Role of Domestic Observers and International Election Observers 
 
These elections were the first in which Lebanon accepted and accredited significant numbers 
of domestic and international observers.  Lebanese civil society organizations, led by the 
Lebanese Association for Democratic Elections (LADE) within the Coalition Libanaise pour 
l’Observation d’Elections (CLOE), organized Lebanon’s largest domestic observer mission. 
LADE deployed a total of 2,500 observers throughout the country, which represented a 
combination of stationary and mobile observers. LADE and CLOE developed an SMS (text 
message) reporting system, which was used for the first time in Lebanon.  
 
In addition to NDI, the European Union and the Carter Center also organized international 
observer missions.  
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V. RECOMMENDATIONS  
 

• While the 2009 elections were generally well run, there were administrative 
challenges resulting in part from the high voter turnout and because officials were 
administrating a new electoral law. Among improvements that might be considered 
are clarifying authority over administration of polling centers by appointing a single 
civilian official, ensuring that there are an adequate number of officials in polling 
stations, and enforcing the prohibition on campaigning by party agents in polling 
stations. NDI’s final report will contain more detailed recommendations.  

 
• Elections are a vehicle to address and resolve political differences through peaceful 

means. In Lebanon, strengthening the mechanisms for the peaceful resolution of 
disputes is of the highest priority.  In that spirit, we urge that any controversies about 
election outcomes be referred to the Constitutional Council for orderly resolution and 
that all the political contestants allow the expressed will of the people to form the 
basis for governance. We urge the Council to act quickly and vigorously to 
investigate and resolve electoral challenges. 

 
• NDI’s delegation recommends the adoption of a pre-printed, standardized, and 

uniform ballot.  
 

• While it had limited authority, the Supervisory Commission on Electoral Campaigns 
(SCEC) established an important precedent in this election.  Consideration should be 
given to strengthening the role of the SCEC for the next elections by converting it to 
an independent election commission.   
 

• The confessional system has evolved in Lebanon as a mechanism to protect the rights 
of sectarian groups. Increasingly, however, political actors in Lebanon have expressed 
an interest in at least supplementing the confessional system with other avenues for 
representation. The delegation encourages the continued debate of further electoral 
reform as recommended by the President Sleiman, the Minister of the Interior, SCEC, 
CCER and others. 

 
• The 2009 elections mark the first time women were engaged as poll workers. 

Consideration should be given to reforms that would result in increased participation 
of women in all aspects of Lebanese public life, including political parties, 
parliament, and government.   

 
• In advance of the next elections, care should be taken to implement the requirement of 

the law that all polling centers be fully accessible to people with disabilities. 
 

• Observers reported a need for greater information for candidates, parties, and the 
public on the specifics of the new electoral law and noted that there is confusion about 
the role of officials in the electoral process. NDI recommends that election officials 
initiate a more extensive voter education campaign in advance of the next elections. 
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VI. BACKGROUND ON THE DELEGATION AND INTERNATIONAL 
OBSERVATION 
 
International election observation has become widely accepted by countries all around the 
globe and it now plays an important role in informing citizens and the international 
community about the nature of each country’s electoral process. International election 
observation, when done in accordance with accepted principles for impartial assessments, 
seeks to enhance the integrity of election processes by encouraging best electoral practices 
and deterring misconduct, as well as by identifying problems and irregularities, which can 
lead to effective redress.  It thus contributes to building public confidence in elections and 
resulting governments.   
  
International observation does not favor any electoral contestant and election observers are 
welcomed by long-established democracies, as well as by countries that are in the early 
stages of democratic development.  NDI has organized over 150 delegations to observe pre-
election, election-day, and post-election processes around the globe, including in Morocco, 
the Palestinian Territories, Yemen, as well as Lebanon.  The Institute conducts its election 
observation in accordance with the Declaration of Principles for International Election 
Observation, which is endorsed by 32 intergovernmental and non-governmental 
organizations, including the United Nations Secretariat.  
 
The delegation is grateful for the welcome and cooperation it received from voters, election 
officials, candidates, political party leaders, domestic election observers, and civil activists. 
NDI had been officially accredited to conduct an international election observation mission 
by the Ministry of the Interior and is grateful to the Ministry for welcoming this and other 
international observation groups. The delegation offers this post-election statement in the 
spirit of supporting and strengthening democratic institutions in Lebanon.  
  
The Institute’s international election observation mission in Lebanon is funded by a grant 
from the U.S. Agency for International Development.  
 
 
NDI CONTACT INFORMATION 
 
For further information, please contact: Leslie Campbell, Regional Director, Middle East and 
North Africa, Les@ndi.org, in Washington, DC +1 202 728 5500, in Beirut +961 70 335 653. 


